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 معالي رئيس الوزراء المحترم،
 

ً   هذه الرسالة رأيمع لكم رفقيسرني أن أ ً قانونيا ً  رسميا جيمس  البروفيسور أعده  ا
سلطة حكومة إقليم آردستان على بخصوص ) (SC, FBA, LLDوفورد، الخبير القانوني آر

 .شؤون النفط والغاز بموجب الدستور العراقي
 

يؤآد هذا الرأي السلطة الدستورية لحكومة إقليم آردستان في إدارة الثروات النفطية 
العراق  -في قانون النفط والغاز لحكومة إقليم آردستان هو محدد ا والغازية لإقليم آردستان، آم

 . تماماً  مع أحكام الدستور العراقييتوافقالذي و 2007) لسنة  –  22القانون رقم(
 
ً  بو قانون النفط والغاز ل  المقترحةمسودةالأن ب الرأي يوضحعكس ذلك، استنباطا

 نأىتم المصادقة عليها بعد، تتم، والتي لم 2007فبراير/  شباط15ؤرخة  الم،لجمهورية العراق
الدستور بحسب ما ينص عليه   هنإوعليه ف.  الدستورعنعديدة بشكل بارز وفي أمور جوهرية 

الدستور بنود  أخرى مماثلة لا تتوافق مع  صيغةأيةبأو تلك الصيغة في ستكون المسودة باطلة 
 .العراقي

 
 . للبروفيسور آروفورد هذاانونيقالرأي شراليُـن، ستوجيهاتكم لًوفقاً و
 
 

 ،رجو قبول وافر الاحترامأ
 
 
 

 (CBE)رف آار بييرمََـج
  القانون الدولي      قسمئيسر

 



 
 ترجمة غير مصدقة  

 سلطة حكومة إقليم آردستان على النفط والغاز
 بموجب الدستور العراقي

 
 FBA, LLD  SC , فوردوجيمس آر 

 
 الموجز التنفيذي

 
ً من دستور العراق حق) 112(المادة  تخول)   1( ً دحد ما  تقوم " للحكومة الأتحادية بأن ا

 ممارسته عين هذا الحق يت إنإلاّ  ؛"النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بإدارة 
 المنصف التوزيع وهو خاضع لشرط" مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"

ً للعائدات اما فيما يتعلق بالحقول غير المنتجة والحقول . قانون الاينظمهلأسسٍ    وفقا
رغم  تها لإدارٍ  اتحاديٍ حق ما ينص على ثانياً /112المادة في   يوجد فلاالمستقبلية، 

تم يأن تحترم السياسات الاستراتيجية التي سأنه على الادارة الاقليمية لهذه الحقول 
 .يم آردستان حكومة إقل" مع" الحكومة الاتحادية من قبلا رسمه

 
 ، شرطاً  مسبقاً  لإدارة  النفط والغازليس قانون تقاسم عائدات النفط والغاز تشريعإن )  2(

 الحكومة الاتحادية الحق تملك . غيرها منأو" الحالية"سواء تم استخراجه من الحقول 
ً  لبالمبادرة  ً /112لمادة طبقا مع حكومات الأقاليم " قيامها بذلك شريطة أولا

 أن تقترح ترتيبات تحادية الحكومة الا أية حال يجب علىوعلى". حافظات المنتجةوالم
 لم تقم به وهو مامن الحقول الحالية المستخرج متوافقة مع الدستورلإدارة النفط والغاز 

 .حتى الآن
    

 حيث أنه من غير المتاح لها :111 بنص المادة لزمة إقليم آردستان نفسها محكومةأن    (3)
 الحقول الحالية  في غياب اية ترتيبات لتقاسم بتولي أدارة وبشكل دائم تنفرد أن 

، فإن الحكومة الاتحادية لا تملك اية سلطة لغير الحقول الحاليةأما بالنسبة . العائدات
ً /112إنفرادية بموجب المادة  فأن في غياب سياسات استراتيجية متفق عليها و. ثانيا

الدستوري بشكل يتوافق ها  في المضي قدماً  في ممارسة حقإقليم آردستان الحقلحكومة 
 .  الدستوريةامع واجباته

 
 الأمور نافذ بشأن  و،إن قانون النفط والغاز لإقليم آردستان يتوافق مع الدستور العراقي  4)(

 حسب اتفاقومع استمرار غياب أي . المتعلقة بتطوير النفط والغاز في إقليم آردستان
ً  حول /112نص المادة   إقليم  لحكومة ، فإن"السياسات الاستراتيجية اللازمة"ثانيا

 أن تفعل ذلك بشكل علني ا النفطية والغازية وعليهاآردستان الحق في إدارة موارده
 .المادةتلك وبطريقة تعطي الفعالية للمبادئ التي نصت عليها 

 
ستكشاف واستغلال النفط والغاز لا إقليم آردستان حكومة ابرمتها التي  الحاليةأن العقود)  5(

إلى  التوصل لحينو. لدستورتعارض مع ا المفعول ما لم تسارية تظل 1992منذ عام 
 الاتحادية حول السياسات الاستراتيجية، فإن حكومةإقليم آردستان والحكومة بين أتفاق 
ير  تظل غ جديدةبرام وتنفيذ عقودفي تفويض الصلاحية لأ إقليم آردستان  حكومةسلطة

 .خاضعة لقيود



 
 رأي قانوني
 بشأن

 سلطة حكومة إقليم آردستان على النفط والغاز بموجب الدستور العراقي
 
 *فوردوجيمس آر
 
 

 مقدمة  -أ 
 
 )حكومة إقليم آردستان( العراق – حكومة إقليم آردستانإسداء المشورة ل  منيلبُــ ط-1

. لنفط والغاز وفقاً  للدستور العراقي فيما يتعلق بأمور ا)تهااصلاحي(اختصاصها   نطاقبخصوص
سخة باللغة  بين الناختلافات ذات صلة بالموضوعوأنا اقوم بذلك على اساس انه لا توجد 

 ١. العربية والكرديةالنصين الأصليين باللغتينوالإنجليزية  
 

 :  البنود الدستورية-ب 
 
 العراقي عليه في استفتاء  الشعبصادقوقد .  2005  تم اعداد الدستور العراقي في عام - 2

  ٢. 2006 عام في حيث أصبح نافذاً  2005 اآتوبر 15جرى في عام 
 
مجلس النواب لمراجعة الدستور،  تعمل وفق قيد لجنة من قبل على تشكيل 142 تنص المادة  - 3

وإذا .  أجراؤها على الدستورقد يتمزمني محدد، للنظر في التوصيات بالتعديلات الضرورية التي 
 تم اقتراح مثل تلك التعديلات، فتعرض على المجلس للتصويت عليها ومن ثم تطرح للاستفتاء

توصيات وأن تقريرها  تقديم في الواقع، فإن اللجنة وحتى الآن فشلت في الإتفاق على. العام
هذا  الرأي يستنذ إلى نصوص الدستور آما هي عليه .  ٣ الحالي ليس له سند أو أثر قانونيوليالأ
 .نالآ
 
دولة اتحادية واحدة مستقلة "نص على أن العراق  ال أهم المبادئ الاساسية للدستور يتصدر - 4

 خاص اعتراف ، منح النظام  الاتحاديوفي إطار ذلك). 1القسم الاول، المادة" (ذات سيادة آاملة
 ٍ جزءآ راف بهاالاعت في النيةوعلى الرغم من أن اقاليم اخرى ). ثالثاً /4المادة (إقليم آردستان ب

لدستور ا   بالفعل في الا أن إقليم آردستان يظل الإقليم الوحيد المعترف بهنظام،من مكونات ال
أما في ). أولاً /4المادة  (تينالرسميتين  اللغة الكردية هي إحدى اللغآما أن). أولاً /117المادة(

،  على نطاق واسعحافظات المتؤدىالمناطق التي لا توجد فيها حكومة إقليمية معترف بها،  
 ).122المادة (بشكل آبير،  ذات الدور 

                                                
 رسالة من مترجم معتمد يشهد بدقة وصحة الترجمة ١مرفق آملحق رقم . خاصة في هذا السياق من الدستور لها أهمية ١١٢المادة    - ١

. ١١٢الانجليزية لنص المادة   
  

:  حول خلفية صياغة الدستور أنظر-  2  
AS Deeks & MD Burton,“Iraq’s Constitution: A Drafting History” (2007) 40 Cornell ILJ ١ 
 

 قدمت تقريرها ٢٠٠٧ مايو ٢٣في . ٢٠٠٦ نوفمبر ١٥ وبدأت العمل في ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٥ بشكل متأخر، في   تم تشكيل اللجنة- ٣ 
وقد رفض أعضاء اللجنة الممثلين .  تغييرات جوهرية للسلطات الاتحادية وللنصوص المتعلقة بالنفط)  فيما تقترح(الأولي تقترح فيه 

آذار / وقد تأجل لمرات متكررة آخرها التأجيل إلى نهاية مارس. مان الكردستانيللأحزاب الكردية تلك المقترحات آما رفضها البرل
٢٠٠٨.   



 وضع إقليم آردستان)  أ(
 
 اتفاقية الحكم الا أن، 1970من العراق في عامعلى حكم ذاتي آردستان العراق حصل   - 5

، أصبحت آردستان 1991 حرب الخليج عام في أعقاب و.الذاتي انهارت بعد خمس سنوات
ً  الذي لا يزالالوضع و 1991بحكم ذاتي في اآتوبرالعراق تتمتع واقعا    30في .   مستمرا

، اعترف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بحكم ذاتي لإقليم آردستان 2004يونيو 
 : علىتأولاً  من الدستور والتي نص/117 في المادة وضعيةتأآيد هذه الإعادة  توقد تم

 
 .دياً ر، عند نفاذه، إقليم آردستان وسلطاته القائمة، إقليماً  إتحا يقر هذا الدستو-:أولاً "
 
 ." يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً  لاحكامه-:ياً ثان
 

الدستور في الوقت بها تي يعترف الحكومة الإقليمية الوحيدة الهي حكومة إقليم آردستان ف   - 6
ً   من /117أن المادة  .1992إلى عام جع تاريخه الحاضر؛ آما أن الاعتراف بها ير أولا
 -: على141تنص المادة .  حكم الذاتي القائمالدستور تعترف بشكل خاص بال

 
،  وتعد  1992يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم آردستان منذ عام" 

 نافذة –اآم والعقود  بما فيها قرارات المح–القرارات المتخذة من حكومة إقليم آردستان 
المفعول، ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين إقليم آردستان، من قبل الجهة 

 ."المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور
 
  يتكون إقليم آردستان حالياً  من محافظات السليمانية، اربيل ودهوك، آما يشمل أجزاءً  من - 7

ً  للمادة  ، مطلوب اجراؤه عاموسيحدد استفتاء.  نينويمحافظات ديالي، آرآوك و / 140 وفقا
ً  من الدستور، ما  مناطق "او أية (تلك المحافظات الثلاث من جزاء الإضافية الأإذا آانت ثانيا

 ٤. من إقليم آردستانءاً ستكون جز) أخرى" متنازع عليها
 

 
 الأطار الدستوري العام)  أأ(

 
 -:على) 13(تنص المادة .   متوقع، على سيادة نصوصه  ينص الدستور، آما هو- 8
 

ً  في -:أولاً "   يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق،  ويكون ملزما
 .أنحائه  آافة، وبدون استثناء

 
  لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور،  ويعد باطلاً  آل نص يرد في -:ثانياً 

  ٥."ي نص قانوني آخر يتعارض معهدساتير الاقاليم او أ
  

                                                
م وحسب ما فهمت فقد تم . إلا أن ذلك لم يتم لحد الآن .  ٢٠٠٧ثانياً  على أن يجري الاستفتاء العام قبل نهاية /١٤٠  تنص المادة - ٤

.  ٢٠٠٨حزيران / الأتفاق على إجرائه في نهاية يونيو  
  

المادة  (المراجعة الدستورية وتفسير النصوص الدستورية ) من بين ما تشمل من مهام(هناك محكمة دستورية عليا تشمل مهامها           5 -    
 ).رابعاً  وخامساً  / ٩٣المادة (وحل المنازعات بين مكونات ) أولاً  وثانياً / ٩٣



بأستبعاد الامور المتعلقة بالنفط وً .ً مميزامطاً للنظام الاتحادي ن توزيع السلطات وفقاً  يتبع  - 9
 -:فإن الوضع آما يلي)  ادناه18 نقاشها من الفقره يرد(جانباً   والغاز

 
ً   الحكومة الاتحادية اختصاص110  تعطى المادة - 10 ً حصريا : مسائليما يتعلق بتسع  فا

السياسة الدفاعية، السياسة المالية والكمرآية، المقاييس  والسياسة الخارجية، الأمن الوطني
البريد، الموازنة العامة،  ويةثالترددات البوسياسات والمكاييل والاوزان، الجنسية والهجرة، 

وفي بعض الحالات . كان للس العراق، الاحصاء والتعداد العاممن خارجتخطيط مصادر المياه 
وفي حالات أخرى يستخدم عبارة  "  سياساترسم"يعبر الدستور عن تلك السلطات بعبارة 

 ".سياسات"أو  " مسائل"في إشارة إما إلى  " تنظيم"
 

ً   للمادة - 11 بين مشترآة  ختصاصاتتكون فيها الامواضيع ،  فإن هناك سبعة 114  وفقا
الطاقة الكهربائية، توليد وتوزيع إدارة الكمارك، :  وهياليمقلأتحادية وسلطات االسلطات الا

 السياسة التعليمية، سياسة  السياسة الصحية العامة،السياسات البيئية، سياسة التنمية والتخطيط،
يمكن  " سياسة" لعبارة 114 و110إن الاشارة المتكررة في المواد . الموارد المائية الداخلية

 .ليماهو أمر تختص به حكومات الإق)  السياسةرسمبخلاف (سة  بأن تطبيق السياهاريتفس
 

 :121 بنص المادةتحصينهاتم المتبقية والتي صلاحيات الليم اق  تمتلك حكومات الأ- 12
 

  لسلطات الاقاليم،  الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية،-:اولاً "
ً  لاحكام هذا الدستور، باستثناء م ا ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات وفقا

 .الاتحادية
... 
 

 ً ً ،  -:ثالثا  تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا
تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة 

 .السكان فيها
… 
 

بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم  تختص حكومة الاقليم -:خامساً 
 ." قوى الأمن الداخلي للاقليم،  آالشرطة والامن وحرس الاقليم

 
تنص .  التعديلات الدستوريةب التي تتعلق 126 تم تحقيقه بواسطة نص المادة تحصين  هذا ال-13

 :رابعاً  على/126المادة 
 

الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات لا يجوز اجراء أي تعديل على مواد "
الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا 

  ".مبموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعنى، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عا
 

المنصوص  آردستان  إقليماتعليه فإنه لا يجوز إجراء تعديل من شأنه أن ينتقص من صلاحي
الدستور الا بموافقة السلطة التشريعية لإقليم آردستان وموافقة سكان إقليم آردستان في  في ليهاع

 .استفتاء عام
 



 التي تختص مسائل بالفيما يتعلق الاّ  ،الاولوية لقانون الاقاليم صراحةً   هناك نصان يعطيان-14
 .ثانياً /١٢١ة  والماد115المادة   النصان هما .110حسب المادة اً   حصريتحاديةها الحكومة الإب
 
 

 :تنص المادة على  -15
  

آل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من "
صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الأخرى المشترآة 

لاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون ا
 ." المنتظمة في اقليم، في حالات الخلاف بينهما

 
 :ثانياً  الآتي/121 المادةنص ت– 16

  
يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض "

ص مسالة لا تدخل في او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصو
 ."الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية

 
 

 السلطة الحصرية للحكومة الاتحادية،  ضمن التي تقع لموضوعات  عليه فإنه، فيما يتعلق با-17
 الاخرى، بما في ذلك موضوعاتاما فيما يتعلق بجميع ال. ن القانون الاتحادي له السيادةإف
 المنصوص عليها في المادة الصلاحيات المتبقية و،114مادة البموجب  المشترآة صلاحياتال

 .  أولاً ، فإن القانون الإقليمي تكون له السيادة/121 والمادة115
 
 

 :الاختصاص على شؤون النفط والغاز حسب الدستور)  أأأ(
 

 الخلفية في ضوءبالنفط والغاز عنية المالمحددة  النصوص الدستورية يتعين قراءة – 18
 -:تنص على الآتيرية المتقدم ذآرها والتي الدستو

 
 111)( المادة

 ."النفط والغاز هو ملك آل الشعب العراقي في آل الاقاليم والمحافظات"
 

 )112( المادة
 تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع -:ً أولا"

 أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على
مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم 
المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت 

 .بقانونبعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد،  وينظم ذلك 
 
ً  برسم -:ً ثانيا  تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا

السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب 
 ." العراقي، معتمدةً  أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجع الاستثمار

 



 الحكومة منحوهي ت". المستخرج من الحقول الحالية" النفط والغاز ولاً ا/112  تنظم المادة - 19
 الإدارة تمارس تلك -أولاً : قيود هامة لثلاثة  تخضع النفط والغازصلاحيات لإدارة الاتحادية 

  مجتمعينبها  تعني قيامهم ى انها والتي ار،" والمحافظات المنتجة مع حكومات الأقاليم"
 يبدو ان الادارة -ثانياً   ٦.قل بموافقتهمالأمحافظات أو الحكومات أو على  ال تلك مع وبالتعاون

ة ي، على هذا الأساس فإن إدارة عمل٧ النفط والغاز بعد ان يتم استخراجهتقتصرعلىالمشترآة 
وعليه يفترض .  صلاحية الإدارة الاتحادية المشترآة نطاقالاستخراج والانتاج ذاتها تقع خارج

عمليات المعالجة والنقل ستقتصر على تحادية المشترآة الخاصة بالنفط والغاز  الصلاحيات الاأن
 . المادةنص آما تمنصفدات الحقول الحالية بشكل اراي يجب ان يتم توزيع -ً  ثالثا .والتصدير

 
يدل على ذلك آلمة . ايعني الحقول المنتجة حالي" الحقول الحالية" لعبارة عادي  أن التفسير ال- 20

طي تغأولاً   /112لمادة اأن  ان الاستدلال الواضح هو".  المنتجة"والمحافظات " تخرجالمس"
 استكشافها يجريبالمقابل فإن المناطق التي   ٨.النفط والغاز المستخرج من الحقول المنتجة حالياً

ت ، بل انها في الواقع ليس"حقول حالية"لا تعد ) على سبيل المثال بواسطة المسح الزلزالي(فقط 
. حقولاً  أصلاً  وإنما مساحات آبيرة من الأراضي، اغلبها أو آلها قد لا ينتج أية هايدروآاربونات

 والنفط والغازالذي لم - المكتشفة المطورة أووغيرغير المنتجة  على هذا الأساس، فإن الحقول
  تلك الحقولارة إد أمر يؤوللدستورل ووفقاً .  أولاً /112 المادة نطاق تقع خارج -ينتج منها بعد
 . المعنيةحكومة الإقليمحصراً  ل

 
أو خلاف ذلك هو تاريخ دخول " حالي" أن الموعد لتحديد ما اذا آان اي حقل حقلاً  – 21

 تم توجيهي بأنه في ذلك التاريخ لم تكن هناك حقول  وقد).2006أي عام (الدستور حيز التنفيذ 
بالمعنى المشار إليه " حقول حالية" لا ،بارة أخرى الحالية لإقليم آردستان، بعالمناطقمنتجة في 

أولاً  ليس له مجال /112لإدارة المشترآة الوارد في المادة الخاص بايتبع ذلك أن النص . أعلاه
من ناحية أخرى، هناك عقود نفط وغاز، وقعتها حكومة إقليم آردستان قبل نفاذ . للتطبيق

، فإن 141استناداً  للمادة  و. مستقبليةنتاجأبما تقييم ور وستكشافإالدستور، تنص على عمليات 
ً  لبنودها 1992التي وقعتها آردستان منذ عام والعقود تلك آل  والى المدى ( تظل سارية وفقا
 .) مع بعض نصوص الدستور صراحةتتعارض فيه لا الذي

 
ستكشاف إلق ب التي يفرضها الدستور على الأقاليم فيما يتعضوابط ماهية ال عن  يبقى السؤال- 22
 :وهي تتمثل في امرينستغلال حقول نفط وغاز جديدة؟ إو
 

النفط والغاز هو ملك آل الشعب العراقي  " التي تنص على أن)111(  أولاً ، هناك المادة - 23
" ملكية"أن ): 112(هذا النص يجب أن يقرأ في سياق المادة ". في آل الأقاليم والمحافظات
 الإقليم  "مع" من قبل الحكومة الاتحادية سواء النفط والغاز بالنسبة الشعب العراقي لا تمس أمر

، أو من قبل حكومة الإقليم المنتج في "الحقول الحالية"النفط والغاز المستخرج من بالنسبة المنتج 
فة الحقول الأخرى، بما في ذلك الحقول غير احالة النفط والغاز، قبل أو بعد الاستخراج، من آ

 اعادة  المفصّـلة بشأنترتيباتالإضافة إلى ذلك، فإن  ).وقت نفاذ الدستورأي (ً  حالياالمنتجة 
                                                

 ".  بالاشتراك  مع"في النص الانجليزي يحمل معنى " مع" آلمة فإن) ١الملحق رقم (  وفقاً   للمترجم المحلف -  6
 

ان "الانجليزية هي ترجمة دقيقة للنص العربي والتي تعني  " مستخرج  من"فأن عبارة   ) ١الملحق رقم (  وفقاً  للمترجم المحلـّـف -  7
استخراجه الآن أو الذي سيتم استخراجه ) مستقبلاً (سيتم اعمال  الادارة المطلوب القيام بها فقط فيما يتعلق بالنفط والغاز الذي تم و

 ".  الحقول الحالية"مستقبلاً  من  
 

وفقاً    (- وان آانت غير منتجة – النفط والغاز المستخرج من الحقول الخاضعة لعمليات تطوير مكثفة  بهدف ادخالها في الانتاج -  8
منذ ) آما فهمت(هذا النص، رغماً  عن عدم وجود مثل تلك الحقول في آردستان يمكن ان تقع تحت نطاق ) لخطة تطوير واضحة مثلاً 

 .   ٢٠٠٥عام 



". الحقول الحالية"أولاً  تسري فقط على /112 المادة الواردة في ،توزيع عائدات النفط والغاز
حكومة الإقليم المنتج، في المقام الأول، أمر توزيع عائدات الإنتاج الجديد من الإقليم ل ؤولوأنه ي

 ٩.ثانياً /١١٢  المادة  وفقاً   للسياسات المنصوص عليها في
 

السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير "ثانياً  امر الاعداد المشترك لـ / 112  تعالج المادة - 24
ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق 

 والتي يتم ،"السياسات"بل على " الإدارة" أخرى فإن الترآيز ليس على مرة". وتشجيع الاستثمار
ثانياً  لا تمنح أية  صلاحيات /112 على أن المادة شديدإلا أنه ينبغي الت.  بشكل مشتركرسمها

 ابرام حظر، آما أنها لا تنص على  حصرية سلطات اتحاديةأو أيتشريعية للحكومة الاتحادية، 
مثل هذا الاشتراط  يعطي .  على السياسات الاستراتيجيةتفاق الإقبل بواسطة الإقليم عقود

 الدستور في وهو أمر لا يرد ،على الصلاحية الاقليمية) فيتو(الحكومة الاتحادية حق النقض 
وحتى فيما يتعلق بالحقول الحالية، .  110في المادةالواردة لصلاحيات الحصرية اخارج قائمة 

والمشاريع  وبالتأآيد بالنسبة للحقول آذلك الحالولطات الحصرية، فإن النفط لا يدخل ضمن الس
 .دةيالجد

 
 :  على خلفية هذا الراي يجادل ديكز وبيرتون أنه- 25

 
أي في [بعد ان اتفق الأآراد والشيعة على تلك اللغة الدقيقة فيما يتعلق بالنفط والغاز "

الدستور تلك النصوص اغ ولقد وضع من ص.  عد ذلكم تـعُد ل بفإنها ل] 112المادة
 في إشارة ضمنيةالتوافقية بين المادتين اللتين تعددان السلطات الحصرية والمشترآة، 

إلى ان الصلاحيات المشترآة فيما يتعلق بالنفط والغاز يجب معالجتها بشكل مختلف عن 
  ١٠".قائمة الصلاحيات المشترآة الاخرى

 
 الآخر و، "الحقول الحالية"نفط والغاز المستخرج من بندين، الاول يتعلق بال112  المادة وتتضمن

 قتصر على رسم الثاني يبالنسبة للامر في تحادية الحكومة الا دورأن .يتعلق بالتطوير المستقبلي
 بالاشتراك مع حكومات الأقاليم يةالهايدروآاربون السياسات الاستراتيجية لتطوير المصادر

 هو أمر جوهري آخر. ةحصريعن ان تكون صلاحية  دعك وهذه ليست صلاحية عامة. المنتجة
آل ما لم ينص عليه في  "ينطبق على 115 المادة الوارد فيالاولوية أن النص الخاص ب

صلاحية من الواضح أن تطوير النفط والغاز ليس و".  الاتحاديةحكومةالاختصاصات الحصرية لل
 .115  طبق نص المادةفينعليه . حصرية للسلطة الاتحادية

 
مسألة تقرر فيها حكومة  جديد هي ستكشاف واستغلال نفطإشروط أن   لتلك الاسباب، أرى - 26

ً  لأية سياسات استراتيجية ت فق عليها بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية تإقليم آردستان وفقا
ولى  نص الجملة الأفي نطاقمن ناحية تشريعية، فإن تلك المسائل تقع . ثانياً / 112اً  للمادة طبق

 .ثانياً /121آما يؤيدها نص المادة )  أعلاه15الفقرة  (115من المادة 
 

                                                
ً " . من آل الاقاليم والمحافظات"  اقترح تقرير لجنة المراجعة الدستورية الاولى حذف العبارات  -  9 تغيير : الهدف آان واضحا

 تؤآد 111بالمقابل، فأن اللغة الحالية للمادة . دية بشكل أآثر مرآزيةالدستور من اجل حصر امور النفط والغاز لدى الحكومة الاتحا
لكن ذلك ينكر أثر . على البعد الاقليمي لملكية النفط والغاز وهي تؤآد الرأي القائل بأن اهل المنطقة يملكون ثروتها النفطية والغازية

 وان آان يعطي ملكية النفط والغاز لكل الشعب العراقي، 111الرأي الاآثر وجاهة هو أن نص المادة " .  آل الشعب العراقي"عبارة 
عليه فان الدستور يخول العناصر الاتحادية والاقليمية المختصة . 112الا ان توزيع العائدات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نص المادة 

 .       112وادارة  العائدات بشكل متوافق مع اللغة الدقيقة لنص المادة /بتوزيع
     
  . 58  ديكيز وبيرتون، -  10

 



 
وقانون النفط والغاز لحكومة ) 2007(مسودة القانون الاتحادي للنفط والغاز ) ج(

 إقليم آردستان  
 

والمنبثقة عن  الاتحادية للنفط والطاقة لجنة ذات الصلة، قامت الا  في إطار ممارسة سلطاته- 27
 بالمقابل قامت ١١. حتى الآنتشريعهتم ي الوزراء باقتراح مسودة قانون للنفط والغاز لم مجلس

ً  ان نورد ملاحظ. حكومة إقليم آردستان بتشريع قانون خاص بإقليم آردستان  حول تنا اعلينا اذا
 َ   .آل منهما

 
 .مسودة القانون الاتحادي للنفط والغاز) أ(

 
 السيطرة الاتحادية على أنشطة النفط والغاز دون تعزيز إلى ديتحالقانون الاا مسودة سعى  ت-28

 ، بينما 111تعتمد المسودة اعتماداً   آبيراً  على المادة .  لنصوص الدستور الفعليةة  آافيمراعاة 
 على ضوء -  ذآرت115و  112،114 ،110 المواد –  ذات الصلةتعالج النصوص الأخرى

تسعى المسودة لتأسيس  و).1(، انظر أيضاً  نص المادة )3(رة  الفق–أنظر التمهيد  (111المادة 
  مع ذآر ))2(، انظر أيضاً  المادة )3(المادة(" نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق"

أما فيما يتعلق . والحقول غير المنتجة وغير المكتشفة" الحقول الحالية"محدود لاية تفرقة بين 
.  بين النفط والغاز قبل أو بعد  الاستخراجتمييزإن المسودة لا تشير إلى اية ، ف"بالحقول الحالية"

 : بشكل واسع يشمل" النفطيةالعمليات "وقد عرفت 
 

جميع او آل الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين "
ة التصدير أو نقطة التجهيز والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقط

المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز الطبيعي 
    ”.19)/4المادة (وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها 

 
مجلس اتحادي للنفط والغاز مع تمثيل إقليمي القانون الاتحادي على إنشاء  مسودة نص  ت- 29

 ،  التنقيب  وخطط،الاتحادية وضع السياسات النفطية"تولى مسئولية والذي سي) ج/5المادة (
آما له الحق في الموافقة على . وتطوير الحقول وخطط الانابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية

إضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة النفط الاتحادية  ١٢. " والسياساتاي تعديل جوهري لتلك الخطط
 الإقليمية سلطاتعلى العمليات النفطية بالتنسيق مع الاللازمة بأعمال الرقابة والاشراف "

"  في جميع أنحاء العراقسليم والمتجانسوالمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق ال
ً /ث/5المادة (  مستقلة هي شرآة النفط الوطنية العراقية والتي  آما ستكون هناك شرآة.)ثالثا

شارك في تطوير ت و،١٣" 1حقول الانتاج الحالية المذآورة في الملحق رقم "ستدير وتشغل 
 ) 6المادة ". (2وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة المذآورة في الملحق رقم 

 
. على نحو أضيق بكثيرت الاقاليم مسودة القانون الأتحادي صلاحياوعلى هذه الخلفية تحدد  – 30

والاقتراحات لكي يتم تضمينها في الخطط " التحضيرات" في القيام بتولي احيث تم حصره
                                                

اعتمدت على نسخة ). ٢٠٠٧ فبراير ١٥(  جمهورية العراق، لجنة النفط والطاقة، مجلس الوزراء، مسودة قانون النفط، والغاز-  11
 .انجليزية توفرت لدي بواسطة حكومة إقليم آردستان

  
 ".  وضعها موضع التنفيذ" أو "تطبيق"ثانياً  يبدو انها تعني /ج/٥في " وضع" استخدام عبارة -  12 
 

 وانها ٢٠٠٧ فبراير ١٥  الملاحق المشار اليها في مسودة القانون، آما فهمت، لم تعد ممسودة القانون المقترح وانما اضيفت بعد -  13
 . لم تجاز بواسطة مجلس الوزراء الاتحادي وقد رفضتها حكومة إقليم آردستان بشكل آامل



على الرغم من و. لى الشروط والنظم الاتحاديةعالاتحادية، والقيام باجراءات التراخيص اعتماداً 
للحقول "  اجراءات التراخيص ولة عنؤأن مسودة القانون الاتحادي تجعل السلطات الاقليمية مس

خاضعاً  إلى حدٍ  ، الا أن ذلك الامر جعل "3المكتشفة غير المطورة المذآورة في الملحق رقم 
 فإن، الخصوصعلى وجه ). 9انظر ايضاً  المادة ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز آبير لسيطرة

).  10المادة(دي للنفط والغاز آل العقود خاضعة لاجراءات عدم الممانعة من قبل المجلس الاتحا
 دور لاية هيئة إقليمية في إدارة النفط والغاز من الحقول الحالية قبل آما أنه لن يكن هنالك

حق الاقاليم في الحصول على عائدات من الحقول المستقبلية، فإن آل وتجاهلاً  ل. الاستخراج
 .)11المادة (فقاً  للدستور  ومنصفتوزع بشكل لالبترولية ستودع في حساب مرآزي عائدات ال
 

ً  محدد- 31 ً   أوردت المسودة نصا برمتها حكومة إقليم أالعقود القائمة التي ب فيما يتعلق ا
 :أ  آالآتي/40 المادة قرأت. آردستان

 
تتولى الهيئة المختصة في إقليم آردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة "

لقانون لتكون منسجمة مع الأهداف والاحكام العامة له لتحقيق مع أية جهة قبل نفاذ هذا ا
أعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها 
وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين 

لمادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزماً  فيما المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه ا
 .يتعلق بالتعامل مع هذه العقود 

 
 . معينة اتحادياً  تلك العقود إلى هيئة استشاريةوافقهذا النص  يعطي الكلمة الاخيرة في أمر ت

 
تملك  " هيئة مختصة "تسمى،  فعلى الرغم من أن حكومة إقليم آردستان يمكن أن آخلاصة – 32

، فإنها وفقاً   لمسودة القانون الاتحادي تفتقد عمليا 3لتعاقد فيما يخص حقول الملحق رقم صلاحية ا
 سواءً  تعّــلق  ذلك بالحقول ،في إقليم آردستانالنفطية عمليات الً  لأية سلطة مستقلة فيما يتعلق ب

. لك الحقول آما ستفتقر إلى أي سيطرة على أو منفعة مباشرة من عوائد تالحالية أو المستقبلية
 اولاً  فإن آل العائدات تعود)  3/م/33المادة ( "الضرائب المحلية والبلدية المستحقة"باستثناء  و

ً  لاعادة توزيع على المستوى الوبإلى السلطات الاتحادية  أن التوازن . يطنحيث تخضع لاحقا
 مسودة في د  من الدستور قد تم تجاهله إلى حد بعي115 – 110 المواد ارستهالدقيق الذي 

الاعتماد على مسودة القانون معرفة آيف يتسنى للمستثمر في تلك الظروف يبقى صعباً  . القانون
 .المقترح لحماية استثماراته

 
 و ،تلك المقترحات آان يمكن أن تعدل لجعلها مقبولة لإقليم آردستانوبغض النظر عن أن   - 33
في ابريل (بالنشر اللاحق كاد تكون قد أفسدت  تأن اية امكانية للاتفاقفسقة مع الدستور، تم

ً  آل الاحتياطي المؤآد تحت السيطرة ) 2007 لملاحق مسودة القانون والتي وضعت تقريبا
 من الحقول الهامشية في الملحق اً  محدوداً ددعارآةً  ت 2) و1 رقم ينحقل الم منأي(  الاتحادية

 .والذي سأتعرض له فيما يليانونها الخاص ق حكومة إقليم آردستان تشريع  تلي ذلك  ١٤. 3رقم
 
 :قانون النفط  والغاز لإقليم آردستان) أأ(
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 سلسلة  يورد القانون ١٥. 2007  تم إقرار قانون النفط والغاز لإقليم آردستان في أغسطس - 34
القانون على  تسري احكام. نصوص مسودة القانون الاتحاديالاستحقاقات البارزة على خلاف من 
يؤآد القانون و). أولاً /2المادة . (في داخل الاقليمبها ليات النفطية وآافة الانشطة المتعلقة العم

 الاولوية والتي تكفل له من الدستور الاتحادي 121 و115الصلاحيات الواردة تحت المواد على 
 :ثانياً  على/٢ المادة تنص .على السلطة الاتحادية

 
ً  لأحكام المادة " ً  من المادة و) 115(إستنادا ً  وثانيا من ) 121(الفقرتين أولا

الدستورالاتحادي لا يجري نفاد أي تشريع اتحادي أو اتفاق أو عقد أو مذآرة تفاهم أو 
وثيقة أخرى اتحادية خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق السلطة المختصة في الاقليم 

 ."   على نفاذها
 

 : وهي تنص في الجزء ذي الصلة على التالي  والعائدات،مالملكية، النظ) 3( المادة عالج  ت- 35
 

من الدستور )  111(ملكية النفط في الإقليم، تكون حسبما وردت في المادة : أولاً "
الاتحادي ولحكومة الاقاليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط للحقول المنتجة 

ادة  بموجب هذا القانون والمتتناسب مع حصة عموم شعب العراق)  15/8/2005(قبل 
 . من الدستور الاتحادي(112)

 
 ) 15/8/2005(لحكومة الإقليم حصة من العائدات النفطية للحقول المنتجة بعد : ثانياً 

 .بموجب احكام هذا القانون 
 

تشترك حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في إدارة العمليات النفطية الخاصة : ثالثاً 
ً  لحكم الفقرة اولاً  من المادة ) 15/8/2005(نتجة قبل بالحقول الم في الإقليم استنادا

 .من الدستور الاتحادي) ١١٢(
 

 ً تتولى حكومة الإقليم الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية، بموجب المادة :  رابعا
ً  مع ما ورد في المادة)(115  من الدستور الاتحادي وللوزير بعد (112) ومنسجما
حصال موافقة المجلس الاقليمي أن ياذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطية لزيادة است

 .العائدات من الثروة النفطية للإقليم
..." 
 

  برنامجاً   18تفرد المادة و.  السابع من القانون التعاون مع الحكومة الاتحادية  الفصليعالج  - 36
 :ربعة  عناصرأنامج  البريتضمن  . تقاسم العائداتمتدرجاً  يشمل

 
الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية : أولاً 

 .في الإقليم بصورة مشترآة
 

 ً ً  بغية تطوير :  ثانيا التعاون مع الحكومة الاتحادية لرسم السياسة الاستراتيجية معا
  مع النشاطات النفطية الاخرى في البلاد بما الثروة النفطية والغازية في الإقليم متوازناً 

                                                
  ٢٠٠٧-) ٢٢(  القانون رقم -  15



يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار 
 .من الدستور الاتحادي)  (112بموجب المادة

 
والذي يتم تشكيله بالاتفاق مع حكومة ) المجلس الاتحادي للنفط والغاز(التعاون مع : ثالثاً 

بغية إبرام العقود وصياغة المعايير ونماذج العقود والشروط التجارية للتفاوض الإقليم 
 .مع المقاولين العاملين في العراق

 
 ً الموافقة على إيداع جميع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية في الإقليم : رابعا

 ."في الصندوق العام لعائدات النفط الخاصة بالعراق
 

 وتتعلق هذه بشروط: 19سلسلة من الشروط الواردة في المادة رهين ب  هذاإن برنامج التعاون
التي لم ( شرآة النفط الوطنية العراقية ، يدوريطنيداع وتوزيع العائدات النفطية على نحو وإ

 :على20 المادة تنص . ومسائل متنوعة أخرى) تؤسس بعد
 

ذا القانون آاملة تتولى لحين تنفيذ الشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من ه"
ً  من المادة /الفقرةو115  و112حكومة الإقليم ممارسة حقوقها حسب المادتين  ثالثا

من الدستور الاتحادي، وتستلم العائدات من قبل صندوق آردستان للعائدات ) 121(
 ."  من هذا القانون135النفطية وفق المادة  

 
 :علىاضافة إلى امور اخرى  تنص  بالنظام الضريبي حيث40  تتعلق المادة - 37

 
الضرائب المفروضة من قبل حكومة الإقليم هي الضرائب الوحيدة التي تطبق :  ثالثاً "

 ."على العمليات النفطية
 

على . مسائل دستورية وآأنه يطرح بعض قانون حكومة إقليم آردستانللوهلة الأولى، يبدو  –38
 أن  علىتنصغير انها المكامن عبر الحدود الدولية،  أمر توحيد 49 المادة تعالجسبيل المثال، 

ً  لنصوص الدستورتحادية مع الحكومة الانسيقيجب أن يتم توحيدها بالت"المكامن    وفقا
أولاً  لم يتم /110 المادة تحادية الواردة فيعليه فإن السلطة الحصرية للحكومة الا". الاتحادي
حيث يمكن لحكومة إقليم . ثالثاً /40هو نص المادة ة لياشكاالذي قد يبدو أآثر لعل الأمر و. خرقها

 استبعاد الصلاحية ، من الدستور115 والمادة 112آردستان ،من حيث المبدأ، وفقاً  لنص المادة 
ً  فيما يتعلق  و،"الحقول الحالية"حقول غير بأي  فيما يتعلق ضريبيةالاتحادية ال بعمليات أيضا

فإن آان هناك ثمة حقول حالية في إقليم . الحقول الحالية ذاتهاالنفط والغاز قبل الاستخراج في 
ً  لنص  الاستخراج ما بعد  عمليات في مشارآة اتحادية فيهاآردستان   أولا /112 المادة  وفقا

ً ، آما افهم(ً ً  آيف يمكن لحكومة إقليمية استبعاد  ف) الامر الذي لا يتوافر حاليا لن يكون واضحا
شارة هنا الى ان السلطة الحصرية للسلطات الإوأود .  تكون موجودةقدة  اتحادي ضريبيةسلطات

ً  للمادة  المالية والكمرآية بالسياسةالاتحادية فيما يتعلق  ً  لا تشمل سلطة فرض /110وفقا ثالثا
 . إغفال غريبالضرائب، وهو

ً  أآبر لون إقليم حكومة آردستانفقان. نقاط هامشية ذه  ه- 39 ور الاتحادي، لدست يولي اعتبارا
 : النقاط التاليةطرحعليه يمكن .  مسودة قانون النفط والغاز الاتحاديمما تفعل

  
 من الدستور الاتحادي تنطبق 111م قانون حكومة إقليم آردستان على اساس ان المادة و يق )أ(  

ملكية ف.  لفائدة الشعب العراقي آكل في العراق وبشكل عام على موارد النفط والغاز



متلائمة مع نص  " أن تكونب منصوص عليها صراحة لقانونا بموجب حتياطياتالا
 ".111المادة 

 
     الإسهام المشترك مع الحكومة الاتحادية حقيؤآد قانون حكومة إقليم آردستان على)  ب(  

 وهذا تفسير لنص المادة .  من دستور العراق112المادة تحت البندين الواردين في 
 .عنه يسهل الدفاع 112

 
على احتكارية  أية هيمنة يفرضعلى نحو أخص، فإن قانون حكومة إقليم آردستان لا )  ج(

  المستخرجلنفط والغازل لإدارة مشترآة الدعوى هي، بل بالعكس فأن "الحقول الحالية"
 ).أولاً /18انظر المادة . (من الحقول الحالية على اساس الاتفاق

 
ضع الشروط أن ي من الدستور 115ع الاقليمي حسب المادة شرملله يجوز ي فإنيحسب رأ)  د(  

ً  لمنظور ال التوصل إلى سيتمعلى اساسهاالتي  لا  قدتلك الشروط  .دستور إتفاق وفقا
  مقبولة وبشكل مطلق للحكومة الاتحادية،  وإلى المدى الذي يمكن التوصلتكون جميعها

ً  من لاتفاق فيه لكن يظل قانون حكومة .  التشريع في النهاية، فقد يقتضي الامر مزيدا
هو ، وعليه ف يسمح لتعاون اتحادي اساسه الاتفاق– في معظم اجزاءه -إقليم آردستان 

 .متوافق بشكل تام مع الدستور
 

حق الحكومة الاتحادية  أولاً ، .  أهمية خاصةذات  من ناحية دستورية، تبرز ثلاث نقاط - 40
أمرا  ليس "  ام بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليةالقي"في أولاً  /112وفقاً   للمادة 

لا يوجد حالياً   اساس و:  آما هو مبين في تلك المادةمنصف يخضع لشرط التوزيع البل اً ً مطلق
لنفط والغاز المستخرج من ا يقتصر علىثانياً ، آما بينا، فإن هذا الحق . هذا التوزيعلمثل تشريعي 

مع " بل يجب ممارسته صراحة  انفرادياً ًحصريا ثالثاً ، إن هذا الحق ليس حقاً  . الحقول الحالية
، فإن التصريحات التي تصدر من وعلى نقيض ذلك".  حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة

في .  الجهات الاتحادية والتي تدعي حصرية الحق لا تستند لقانون أو اتفاق آما لا يسندها الدستور
ترد لم  " آما بينا سابقاُ  مخالفة للدستور حيث ان السلطة على النفط والغازذه التصريحات الواقع ه
 ." للحكومة الاتحاديةحصريةالسلطات ضمن ال

 
 :خاتمة/د
 

 لا يعطي  صلاحية حصرية على  في تقديري،أن الدستور العراقيف  لكل تلك الاسباب، - 41
اً   للحكومة محدود من الدستور تعطي فقط حقاً   112 ةان الماد. النفط والغاز للحكومة الاتحادية

 اً حقليس نه فإحتى ذلك و."  للقيام بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية"الاتحادية 
حكومات الأقاليم والمحافظات " غير مشروط حيث يجب ممارسته بالاشتراك مع  حقاً  أواً حصري

 ينظمه وفق ماللعائدات منصف مقيد بشرط التوزيع ال حقٌ  أنهآما ."  المنتجة من الحقول الحالية
، فإن )وهو أمر لا شك فيه( بين السلطات الاتحادية والإقليمية تنازع وجود وبإعتبار. القانون
اما .  فقط للدستورالذي يخضع تنص على أن الاولوية يجب أن تعطى لقانون الاقليم 115المادة 

ثانياً  /112لمنتجة  والحقول المستقبلية، فانه لا يوجد وفقاً  لنص المادة فيما يتعلق بالحقول غير ا
 السياسات الاستراتيجية احترامالادارة الإقليمية لتلك الحقول  تعين على حق اتحادي لادارتها وان

 .حكومة إقليم آردستان" مع" بواسطة الحكومة الاتحادية سترسمالتي 
 

سواء ً لادارة النفط والغاز مسبقاً دات النفط والغاز ليس شرطاً    أن تشريع قانون لتوزيع عائ- 42
.  غير مشروط111المادة الوارد في نص فال. أو خلاف ذلك" حالية"المستخرج من حقول 



ً الحكومة الاتحادية  مثل هذا القانون بالتوافق مع حقها المتواصل للقيام إصدار ب ملزمة دستوريا
عليه فأنها لا يمكن ان تعتمد فقط على ؛ وتخراج من الحقول الحاليةبإدارة النفط والغاز عقب الاس

ً   ولاولاً  فيما يتعلق بالأجزاء التي تلائمها/112نص المادة  لحكومة الاتحادية حق المبادرة وفقا
إذا لم تقترح و".  حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"مع قامت بذلك أولاً  طالما /112للمادة 

حسبما يتضمنه  لادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية حادية ترتيبات الحكومة الات
 والاّ  فسيبقى ، حكومة إقليمية أن تحجب موافقتهايلأف ) الآنلم تقم به حتى هو ما و(الدستور 

 .أولاً  بلا معنى أو تطبيق/112نص المادة 
 

الحكومة  عاتق ل الحالية، فيقع على  اما فيما يتعلق بالنفط والغاز المستخرج من الحقو- 43
ً   بالأشتراك ،شروط ادارة النفط والغازب لالتزامالاتحادية عبء ا  مع حكومة الإقليم المنتجة وفقا
ة لحكومة إقليم احالدستورية تبقى متجراءات وإذا فشلت في ذلك، فأن الإ. دستورلما نص عليه ال

 تملك الحق في ادارة أية حقول حالية في - على أية حال-إن حكومة إقليم آردستان. آردستان
 حكومة اقليم آردستان نفسها غير أن.  الاستخراج، اذا وجدت مثل تلك الحقولنقطةالاقليم وإلى 
لسيطرة على الحقول ا بشكل احادي ودائم لا يجوز لها،  حيث 111 نص المادة ملزمة بمراعاة

بالنسبة للحقول الأخرى،  اي غير الحقول اما . الحالية في غياب اي ترتيبات لتقاسم العائدات
ً  وفي غياب اتفاق /112 حسب المادة ة انفراديوقالحالية، فأنه ليس للحكومة الاتحادية حق ثانيا

ي،  تملك الحق في المضي أيحول السياسات الاستراتيجية فإن حكومة إقليم آردستان، حسب ر
 . اتها الدستوريةفي ممارسة حقها الدستوري و بالتوافق مع واجبقدماً  

 
  فيما يبدووالتي يتم تجاهلها(، فالمسالة الواضحة لمقترح  اما فيما يتعلق بالتشريع الحالي أو ا- 44

هي أن مسودة القانون العراقي للنفط والغاز ليس لها أثر ) الرسمي الناطقبشكل متكرر بواسطة 
أثرها أما من ناحية . اقترحوهلذين القانون فقط عن تفكير اولئك اتفصح لغة مسودة و. تشريعهاقبل 

 .تأثيرتبقى مسودة القانون بلا أي فعلى الترتيبات الحالية لتطوير النفط والغاز في إقليم آردستان 
 

 دستور  يراعي بدقة، فأن قانون حكومة إقليم آردستان صيغ بشكلعلى النقيض من ذلك  - 45
ات الاقليمية، فإن قانون حكومة إقليم  اصولاً  حسب الاجراءشرعوعلى افتراض انه .  العراق

وفي حال عدم وجود  .تنظيم تطوير النفط والغاز في إقليم آردستانله الأثر النافذ في آردستان 
 للأدارة حاجة أولاً ، فأنه لا /112، في هذا الإقليم لاغراض المادة أعلمت، آما " حقول حالية"

ً   .  الحقولالمشترآة لما بعد استخراج النفط والغاز من تلك وفي ظل استمرار غياب اتفاق وفقا
ً  حول السياسات الاستراتيجية الضرورية، فإن حكومة إقليم آردستان تكون /112للمادة  ثانيا

م بذلك بشكل علني وبطريقة تعطي القيا وعليها  في الاقليممخّـولة بادارة موارد النفط والغاز
 . التي نصت عليها تلك المادةبادئالفعالية للم

 
تعلق بالعقود التي أبرمتها سلطات إقليم آردستان لتطوير النفط والغاز منذ عام ي  أما فيما - 46

 للتساؤل اً  المدى الذي لا تتعارض نصوصها مع الدستور،  فأنني لا ارى  سببإلى، فأنه و1992
ات تفاق حكومة إقليم آردستان والسلطإ ولحين وجه الخصوصعلى  و.نفاذها أو شرعيتهاحول 

مثل و تنفيذ توقيع في الاتحادية على السياسات الاستراتيجية، فأن سلطة حكومة إقليم آردستان 
ان تضع لا بد  الاتفاق حول تلك السياسات فأنها عندو.  تظل غير مقيدة-يأي حسب ر–تلك العقود 

 .في الاعتبار الالتزامات القانونية السارية والملزمة وقتئذٍ 
SC, FBA, LLD وفوردجيمس آر  
     أستاذ ويويل للقانون الدولي
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 ترجمة غير مصدقة 
 
 

 البروفيسور جيمس آروفورد
 

 

هو بروفيسور في القانون الدولي، ورئيس مرآز جيمس آروفورد 
ت للبحوث في مجال القانون الدولي بجامعة آامبريدج وزميل آلية لوترباش

ولقد آان عضواً بلجنة القانون الدولي التابعة للأمم .  جيساس بكامبريدج
 – ١٩٩٧( ومُقرر خاص بمسؤوليات الدول ٢٠٠١ إلى ١٩٩٢المتحدة من 

هذا بالإضافة  إلى أعماله الثقافية عن الدولة، وتقرير المصير ).  ٢٠٠١
ذاتي، وقانون الاستثمار والمسؤولية الدولية، ولقد مَـثـُـل عدة مرات أمام ال

محكمة العدل الدولية والمحاآم العالمية الأخرى بالاضافة إلى إشتراآه 
 .الفعال آخبير ومستشار ومُحكم في قضايا التحكيم الدولية

 
 
 

           
      

 
 
   

 
 


